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 البـاب   –مدى خضوع الجمعيات التعاونية الإستهلاكية لضريبة الـدخل         : الموضوع

  .الأول
  

  :  من قانون ضريبة الدخل على ما يلي5نصت المادة   
يـة  يستثنى من الضريبة شركات الإستهلاكات التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراع        "  

  ". إذا لم تكن لها صفة تجارية
 من قانون الجمعيات التعاونيـة علـى        58 من المادة    – و   – من الفقرة    3ونص البند     

إعفاء هذه الجمعيات من ضريبة الدخل عن أرباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها مـن                
فيد من الإعفاءات الآنفة    مدينيها وتعفى من تقديم أي تصريح بذلك إلى الدوائر المالية، ولا تست           

الذكر إلا الجمعيات التعاونية بإعتبارها شخصيات معنوية قائمة بذاتها، من دون الغيـر الـذي              
  . تتعامل معه حتى لو كان هذا الغير من أعضائها

ولما كان قد إلتبس على البعض بيان مدى خضوع الجمعيات التعاونيـة الإسـتهلاكية                
   من قانون ضريبة الدخل خاصة عندما تتعامل مع غير أعضائها،5لأحكام المادة 

 تـاريخ   57/97ولما كانت هيئة ديوان المحاسبة أفادت بـالرأي الإستـشاري رقـم               
 ينحصر بالجمعيات التعاونيـة بمفهومهـا        إن إطار الإعفاء من ضريبة الدخل      18/11/1997

القانوني والمنشأة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها والتي تمارس نـشاطاتها ضـمن الـشروط               
  . والأحكام القانونية المحددة لها ولا تكون غايتها توخي الربح

  لذلــك،   
 يطلب إلى جميع الوحدات المختصة بضريبة الدخل العمل بـرأي ديـوان المحاسـبة               

  . المرفقة صورة عنه ربطاً
 


